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الفصل الأول : أحام المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية ه تحمل المتهم للنتائج
القانونية الناجمة عن توافر جميع عناصر الجريمة، تتمثل موضوع هذه المسؤولية ف العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يفرضه
القانون عل المتهم الذي ارتب الجريمة .كما أنها تعتبر صلاحية الأشخاص لتحمل العقوبة أو التدابير الاحترازية الت ينص عليها
القانون نتيجة للجريمة المرتبة، حيث تعتبر الرابط الأساس بين الجريمة والعقوبة ، تقوم المسؤولية الجزائية عل مسيري
المؤسسات العمومية الاقتصادية ف حال ارتابهم أفعالا تُعتبر جرائم بموجب القانون فتخضع مسؤوليتهم الجنائية لأحام القانون
الجنائ ، بالإضافة إل انشاء قانون خاص يجرم أفعال المسيرين، كما أنه امتد ال إسناد تلك المسؤولية الجزائية إل فعل الغير
.ان هذه الأحام تم تريسها و تنظيمها عن طريق سن مجموعة من القوانين منها قانون الوقاية من الفساد و مافحته و المشرع
ف هذا المجال وضع ضوابطه من اجل إسناد المسؤولية الجزائية للمسير أو تابعه أثناء تأدية الوظيفة و كذلك رفع التجريم عنهم
ف حالة الخطأ الغير العمدي أثناء التسيير و هذا من اجل خلق جو ملائم للقيام بالمهام المسندة إليهمبطمأنينة للدفع بعجلة نمو
الاقتصاد الوطن و المحافظة عل أموال المؤسسة الاقتصادية العمومية.بحيث سنتطرق ف هذا الفصل إل مبحثين ف المبحث
المبحث الثان الأول سنتناول فيه الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية ثم سنتطرق ف
ال انتفاء مسؤولية مسيري تلك المؤسسات و انقضاء الدعوى العمومية.المبحث الأول : الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية
لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية.وضع المشرع الجزائري ضوابط من أجل اسناد المسؤولية الجزائية للمسيرين من خلال
سن قوانين تنظم مجال المال و الأعمال منها قانون الوقاية من الفساد و مافحته و بالإضافة إل إسناد المسؤولية للمسير عن فعله
تم امتداد نطاقها إل فعل الغير و عليه سنتطرق ف المطلب الأول إل مسؤولية مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية عن فعله و
ف المطلب الثان سنتناول المسؤولية الجزائية لمسير المؤسسة العمومية الاقتصادية عن فعل الغير و عن الشخص
المعنوي.المطلب الأول : مسؤولية مسير المؤسسة الاقتصادية عن فعلهبالرغم من أن المسؤولية الجزائية للمسؤولين ف
ام خاصة بها والتا لأحام القانون العام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، إلا أنها تخضع أيضالمؤسسات الاقتصادية تخضع لأح
نص عليها بموجب قانون الوقاية من الفساد ومافحته .تعتبر المسؤولية الجزائية صلاحية الفرد لتحمل العقوبة الجنائية عند
ارتابه لأفعال يجرمها القانون الجنائ. و ل يتم اتهام الفرد بمسؤولية جزائية يجب أن يون قد ارتب الفعل المحظور بمعرفة
وإرادة، حيث يتمتع بحرية الاختيار والوع والإدراك الامل ، بالإضافة إل سلامة العقل.وبناء عل ذلك، تقوم المسؤولية الجزائية
عل مسيري المؤسسات الاقتصادية ف حال ارتابهم لأفعال مجرمة وفقاً للقانون، و تخضع مسؤوليتهم الجنائية للأحام العامة
المنصوص عليها ف القانون الجنائ، بالإضافة إل أحام خاصة بهم تمثلت ف إصدار قانون الوقاية من الفساد و
الأول صدور نص خاص بالمسؤولية الجزائية للمسيرين و المتمثل ف فرعين نتناول ف افحته.وعليه سنقسم هذا المطلب إلم
قانون الوقاية من الفساد ومافحته و ف الفرع الثان سنتحدث عن دوافع وأهداف صدور هذا القانون.الفرع الأول : المسؤولية
الجزائية للمسيرين وفقا لأحام قانون الوقاية من الفساد و مافحتهأدرك المشرع أن النصوص التجريمية المنصوص عليها
حصراً ف قانون العقوبات لم تن كافية للحد من الفساد، لذا كان من الضروري عل الجزائر أن تنضم إل الحركة الدولية
لمواجهة الفساد وبذل كل الجهود بالتعاون مع المجتمع الدول لمافحته. العربية، والإفريقية المتعلقة بمافحة الفساد .تطورت
النصوص حول المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة الاقتصادية تطوراً تشريعياً عبر عدة مراحل، فف البداية كانت هذه
المسؤولية مشمولة ضمن أحام قانون العقوبات. لن بعد مصادقة الجزائر عل اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد
ومافحته، تم إصدار قانون الوقاية من الفساد ومافحته. بموجب المادة الثانية من هذا القانون، حيث تخضع مسؤولية المسيرين
ف المؤسسات الاقتصادية لأحامه، و ينص عل الأفعال الاجرامية الت يمن أن يرتبها الموظفون العموميون،وفقا للمادة 2 منه
، يفهم الموظف العام بمفهوم واسع يختلف عن التعريف المعتاد ف قوانين الوظيفة العامة. حيث يعرف الموظف العام بموجب
هذا القانون عل أنه أي شخص يحتل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً، أو يون عضواً ف أحد المجالس الشعبية المحلية
المنتخبة، سواء كان تعيينه دائماً أو مؤقتاً، وسواء كان يتقاض أجراً أو لا،وبناء عل ذلك، يختلف المفهوم الجنائ للموظف عن
المفهوم الإداري،ف هذا السياق، أصدرت المحمة العليا حماً يقض بإسقاط صفة الموظف عل مسيري المؤسسات العمومية
الاقتصادية و بالنظر ال خصوصية الجرائم الاقتصادية من حيث الصعوبة ف اكتشافها و كونها ترتب بل سهولة، أسس
المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومافحته وفقاً لقانون الوقاية من الفساد ومافحته، حدد فيه المشرع مهام
الهيئة بوضوح كونها آلية وطنية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تتمثل مهام هذه الهيئة ف اقتراح سياسات شاملة للوقاية من الفساد،
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وتقديم توجيهات ف هذا الصدد، واقتراح التدابير التشريعية والإدارية، بالإضافة إل إعداد برامج توعوية للمواطنين حول هذه
الظاهرة. كما يحق للهيئة الاطلاع عل تقارير التصريح بالممتلات للموظفين العموميين، والاستعانة بالنيابة العامة لإجراء
التحقيقات وجمع الأدلة ف الوقائع ذات الصلة بالفساد .و يحق للهيئة أيضا الحصول عل جميع المعلومات والوثائق من الإدارات
سواء القطاع العام أو القطاع الخاص و الت تتعلق بتحقيقاتها. كما تتول الهيئة تنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بمافحة الفساد
وفقاً لأحام القانون. مما يستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بموجبه.يمنح القانون للجنة، وبناء عل نتائج التحقيقات الت تُجريها،
حق إخطار النيابة العامة لفتح تحقيق ف القضايا المشبوهة، شريطة أن تون الهيئة قد وصلت إل وقائع تتضمن وصفاً جزائياً
."سنناقش فيما يل أهم الجرائم الت يسأل عنها مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية وفقاً لأحام قانون الوقاية من الفساد
أول جريمة نص عليها القانون و ذلك ف افحته، تعتبر جريمة الرشوة هام قانون الوقاية من الفساد ومافحته.بموجب أحوم
الركن المادي و المعنوي حيث تتجل المادة 25 منه وذلك من خلال الجمع بين صورتيها الايجابية و السلبية مع التركيز عل
الرشوة المادية ف طلب أو قبول المسير لمزية غير مستحقة، بينما تتجل الرشوة المعنوية ف العلم والإرادة المتعمدة للمسؤول
بالقيام بذلك.نص قانون الوقاية من الفساد ومافحته ال جانب جريمة الرشوة عل جرائم أخري يسأل عنها مسير المؤسسة
صفة المسير ف نصت عليها المادة 29 من لقانون ، حيث تبق ات التالعمومية الاقتصادية، مثل جريمة اختلاس الممتل
المؤسسة ركناً أساسياً لقيام الجريمة. سواء كانت لصالح المسير، الإدارة،أما فيما يخص جريمة استغلال النفوذ، كما وردت ف
المادة 32 من قانون الوقاية من الفساد ومافحته ، فف الفقرة الأول من المادة 32، تُعتبر جريمة كل تحريض لموظف أو أي
شخص آخر عل استغلال النفوذ. بينما ف الفقرة الثانية من نفس المادة، تُعتبر جريمة استغلال النفوذ عندما يقوم الموظف أو أي
ن من استغلال نفوذه ليتم ل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول المزية غير مستحقة أو لشخص اخر لشخص آخر بش
يحصل عل تلك المنافع غير مستحقة.الفرع الثان : دوافع صدور قانون الوقاية من الفساد وأهدافه .إن أهم دوافع صدور قانون
الوقاية من الفساد ومافحته هو انتشار ظاهرة الفساد ف الجزائر الأمر الذي تطلب بذل الجهد للقضاء عل هذه الظاهرة من خلال
مافحتها واتخاذ كافة التدابير للوقاية منها.فعل الرغم من أن التشريعات تزخر بترسانة عقابية بل صور التجريم والعقاب إلا أن
إجرام الفساد لاسيما ف العصر الحال يتسم بالتنظيم و الحيلة مع الذكاء و كل إجرام جديد و ذك ينبغ مواجهته بتشريع جديد و
هو ما تطلب تخصيص قانون لجرائم الفساد لذلك عمل المجتمع الدول عبر المنظمات الدولية عل وضع تشريع خاص للوقاية
دخلت حيز التنفيذ ف افحته و التافحته وهو ما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد وممن الفساد وم
14/12/2005 .وتُعد هذه الاتفاقية خطوة حاسمة ف الجهود العالمية لمافحة الفساد، حيث تتضمن التزامات دولية بتجريم جميع
دعم التدابير الت افحته يهدف إلمنع حدوثه.إن قانون الوقاية من الفساد وم تعمل عل ال الفساد ودعم المؤسسات التأش
تسهم ف الحد من الفساد والقضاء عليه، ويعزز النزاهة، والمسؤولية، والشفافية ف إدارة كل من القطاعين العام والخاص. كما
يهدف القانون إل تيسير التعاون الدول وتقديم المساعدة التقنية لتعزيز الجهود المبذولة ف الوقاية من الفساد ومافحته .بالنظر
ال المادة 9 من قانون الوقاية من الفساد ومافحته نجدها تحدد مجموعة القواعد الت يجب أن تُؤسس عليها الإجراءات المعمول
بها ف مجال الصفقات، حيث تشترط أن تون الإجراءات مبنية عل قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة، وأن تتضمن معايير
موضوعية خاصة بالعلانية ف المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات. كما تلزم بإعداد مسبق لشروط المشاركة واعتماد
ذلك، تشمل المادة ممارسة جميع وسائل الطعن ف معايير موضوعية للانتقاء وفقاً لدفاتر الشروط المعدة مسبقاً. بالإضافة إل
حال عدم احترام قواعد إبرام الصفقات .كما أنه يلزم قانون الوقاية من الفساد ومافحته عل الجميع اتخاذ كافة التدابير اللازمة
لتعزيز صور الشفافية و المسؤولية والعقلانية ف تسيير الأموال ، و ضمان أن يتم الاستخدام الصحيح للأموال وفقاً لأغراضها
المحددة وبطرق تلب معايير العقلانية والاستدامة المالية.المطلب الثان : المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية
الاقتصادية عن فعل الغير و عن الشخص المعنوي.المبدأ: شخصية المسؤولية الجزائيةمن المسلم به أن العقوبة تون شخصية ولا
يحم بها إلا عل من يتم تحديد مسؤوليته الجزائية عن الجريمة الت ارتبها، هذا يعن أن الفرد لا يمن محاسبته جنائياً إلا إذا
ثبتت مسؤوليته شخصياً عن ارتاب الجريمة، حيث لا يمن تصور أن يحاسب شخص عل جريمة ارتبها شخص آخر بغض
النظر عن الصلة بينهما.بالتال، يعس هذا المبدأ أساساً أخلاقياً وقانونياً مهما، حيث يضمن عدم تحميل الأفراد بالمسؤولية عن
أفعال لم يرتبوها، مما يعزز من مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.كما أنه و من الواضح أن قاعدة شخصية المسؤولية
الجزائية تعرضت لتغييرات وانتهاكات ف بعض العصور، بل تمتد أحياناً إل الأشخاص الآخرين الذين يمن أن يونوا مسؤولين
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قانونياً عن الأفعال المجرمة الت ارتبها آخرون.الاجتهاد القضائ الفرنس ف القرن التاسع عشر يعد مثالا عل ذلك، حيث
رسخت القضاء الفرنس مبدأ المسؤولية القانونية عن الجرائم الاقتصادية بشل خاص. عل سبيل المثال، الزم أرباب العمل
ومديرو المشروعات الاقتصادية بالمسؤولية عن المخالفات الت يرتبها موظفوهم أو الأشخاص الذين يعملون تحت إشرافهم.
حيث يعتبر المسؤولون عن الشركات والمشاريع مسؤولين بموجب القانون عن التصرفات والأفعال الت تنفذ بموجب وظائفهم ،
يتم تعزيز مبدأ العدالة والمساءلة ف الساحة القانونية والاقتصادية،كما أنه و من الناحية القانونية، يتم تمييز بين الأشخاص
الطبيعيين والأشخاص المعنويين فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية. الأشخاص الطبيعيون هم الأفراد الذين يتمتعون بالشخصية
القانونية والذين يمن أن يتم توجيه الاتهامات الجنائية إليهم عند ارتابهم لجرائم، أما الأشخاص المعنويون، فهم اليانات القانونية
مثل الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحومية الت تُعتبر وحدة قانونية منفصلة عن أفرادها المؤسسين، عل الرغم من أن
هذه اليانات ليست أفرادا آدميين، إلا أنها تحتفظ بشخصية قانونية تسمح بمسؤوليتها الجنائية ف بعض الظروف، وتُمنها القوانين
السياق القانون ستخدم مفهوم "الأشخاص" في تنفذها أعضاؤها أو موظفوها.و بالتال من تحمل عواقب الأفعال غير القانونية الت
بمعن شامل يشمل كل من الأفراد الطبيعيين والأشخاص المعنويين،الفرع الأول : المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات
العمومية الاقتصادية عن فعل الغير.إن مبدأ "شخصية العقوبة" هو مبدأ قانون مسلم به ف جميع التشريعات الحديثة، ومع ذلك،
وهذا يتم عادةً ف سياقات معينة مثل المسؤولية الجنائية المشتركة أو المسؤولية الجنائية للشركات والمؤسسات.ف المسؤولية
المدنية، يمن أحياناً أن يتم تحميل الأشخاص المعنويين بمسؤولية عن أفعال الآخرين، ومع ذلك ف القانون الجزائ، تُعد الحالات
الت يتم فيها تحميل شخص بجريمة ارتبها شخص آخر من الحالات المستثناة والت تثير قضايا قانونية وأخلاقية معقدة. يجب
أن تتم مثل هذه الأنواع من المسؤولية بحذر شديد وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لضمان عدالة الإجراءات الجزائية والحفاظ
عل حقوق الأفراد. إلا أن هذا يبق استثناءاً وليس القاعدة العامة،ان المسؤولية الجزائية للمتبوع عن عمل التابع ه الحالة الوحيدة
الت يمن أن يسأل فيها الشخص عن أعمال الآخرين بمعن قانون حقيق. المعلمين، وأرباب الحرف قد يونون مسؤولون عن
سوء رقابتهم عل الأفعال الت يقوم بها التابعون تحت إشرافهم. وبموجب هذه المسؤولية، يطالب هؤلاء الأفراد بتحمل المسؤولية
عن الأخطاء الت يرتبها التابعون نتيجة لإهمالهم ف الرقابة أو التوجيه السليم.من الجهة الأخرى، السلطة الفعلية الت يتمتع بها
المتبوع ف ممارسة الرقابة والتوجيه عل التابع تنصب فعلا عل العمل نفسه وليس عل الشخص الذي يؤديه. وهذا يعن أن
،للرقابة والتوجيه.بالتال المسؤولية لا تنحصر فيمن يؤدي العمل بجانب الفرد المسؤول عن الرقابة، بل تتعلق بالواجب القانون
يتمثل التقصير ف القيام بواجب الرقابة ف عدم توفير الإشراف الاف أو التوجيه السليم للتابعين،و بالنظر إل المادة 136 من
القانون المدن الجزائري تنص عل أن المتبوع يون مسؤولا عن الضرر الذي يتسبب فيه التابع بفعله غير المشروع، سواء كان
هذا الفعل واقعاً نتيجة لتأديته أو بسببه، شريطة أن تون هناك رابطة تبعية بينهما. وحت لو كان المتبوع غير حراً ف اختيار التابع
يسببها التابع ف أن المتبوع يتحمل المسؤولية عن الأضرار الت آخر، المادة تنص عل بمعن،(سبيل المثال مثل الوالدين عل)
حالة ارتابه أفعالا غير قانونية، طالما كانت هناك علاقة تبعية بينهما،1 التريس التشريع: مما يؤدي إل إلحاق ضرر مادي بها،
سواء بسبب التعرض للسرقة، التلف أو الضياع. تم تريس هذه المسؤولية الجزائية ف القانون الجزائري بموجب المادة 119
مرر من قانون العقوبات رقم 24/06 المؤرخ ف 28 أفريل 2024.وفقاً للتعريف المذكور، حيث يون لديه السلطة ف التوجيه
والرقابة لمنع حدوث أي ضرر مادي بسبب الإهمال ف أداء واجباته. بموجب هذه المادة،المشرع الجزائري من خلال المادة 119
مرر من قانون العقوبات نص عل المعاقبة و بشل صريح الموظفين العموميين الذين يتسببون عمدا ف سرقة أو اختلاس أو
تلف المال العام ، مما يعزز مسؤوليتهم الجزائية عند وجود إهمال واضح ف الرقابة عل الأموال وحمايتها من الضرر المادي
الناتج عن أعمال غير قانونية.بهذا الشل، يمن اعتبار جريمة الإهمال الواضح تعبيراً عن السع لحفظ النزاهة والحماية المالية
أن المسؤولية الجزائية تشمل الأفراد الذين لديهم السلطة ف القانون الجزائري، وتأكيداً عل داخل المؤسسات الاقتصادية ف
الغير يتطلب فهماً دقيقاً للنظريات الت لإسناد المسؤولية الجزائية إل الأموال.إن البحث عن أساس قانون الرقابة والتوجيه عل
طورها القضاء والتشريع ف هذا الصدد، وقدمها فقه القضاء الفرنس تمثلت ف عدة نظريات مهمة ، وعليه يمن أن يتحمل رب
العمل المسؤولية عن الأفعال الضارة الت يقوم بها العامل أثناء أداء وظيفته، كما توجد نظرية التزام رب العمل شخصياً، فوفقاً
لهذه النظرية، يتحمل رب العمل مسؤولية شخصية عن الأفعال الضارة للعامل إذا كان هناك علاقة مباشرة بين الفعل الضار
ووظائف المراقبة والإشراف الت يمارسها، وهناك أيضا نظرية المخاطر تعتمد هذه النظرية عل مبدأ أن من يستفيد من فعالية
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اقتصادية محفوفة بالمخاطر يتحمل أيضاً المسؤولية عن الأضرار الت قد تحدث نتيجة لهذه المخاطر .ف هذا السياق، يتم تبرير
المسؤولية الجزائية من خلال تأثير النظريات المدنية عل القانون الجزائ، حيث يتم التركيز عل مفهوم الخطأ الشخص الذي
يمن أن ينسب للشخص المسؤول، سواء كان ذلك بسبب إهماله الشخص أو تقصيره ف أداء واجباته المرتبطة بالرقابة
والإشراف.النظريات تنقسم إل اتجاهين رئيسيين: النظريات الموضوعية الت تركز عل طبيعة النشاط الاقتصادي والمخاطر
كأساس للمسؤولية. تحقق هذه النظريات من خلال الحفاظ عل الخطأ الشخص تركز عل المرتبطة به، والنظريات الذاتية الت
التوازن بين الحماية القانونية للمجتمع والإشراف عل الممارسات الاقتصادية دون إفراط ف تحميل المسؤولية الجزائية.ثانيا:
أهمية إقرار المسؤولية الجزائية للمسيرين عن فعل الغيرإن إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بالنسبة للمسير له فوائد عدة:
منها ضمانتنفيذ وظائف العقاب فللعقاب وظائف عديدة ولا يؤدي العقاب وظائفه ما لم يسال أيضا منإذا بإهمال مسير تعمده ,
عدممراعاة القواعد الخاصة بالعمل قد تشجع تابعيه عل ارتاب الجريمة أو يساهم فيها، فإذا لم يسأل جنائيا ذلك المسير ظلت
هذه الظروف عل حالها تهدد المجتمع بالخطر من طرف من سبق أن ارتب الجريمة أو الغير، فتحمله عل ارتاب الفعل نفسه أو
المساهمة فيه مجددا وهذا هو السبب الذي أدى إل إقرار المسؤولية الجنائية عل فعل الغيروأهمية ذلك من ناحية العقاب هو, 
جعله فعالا وذلك بتوقيعه عل مرتب الجريمة فقط أي التابع دون المتبوع فتهديد مسير المؤسسة بالعقاب سيحمله عل إحام
الرقابة والإشراف واتخاذ درجة من الحيطة والحذرإن إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بالنسبة للمسير يحمل فوائد عدة.
تتعلق بضمان تنفيذ وظائف العقاب والحفاظ عل النظام الاجتماع والاقتصادي. ونذكر من هذه الفوائد:تعزيز الرقابة والإشراف :
يجبر إقرار المسؤولية الجزائية المسيرين عل اتخاذ الحيطة والحذر ف إدارة الأمور، حيث يدركون أنهم معرضون للمساءلة
الجزائية إذا تسببوا بأي ضرر نتيجة للإهمال و التقصير ف الرقابة عل الأمور.منع ارتاب الجرائم : يشجع إقرار المسؤولية
الجزائية المسيرين عل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجرائم،الحد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية : بتحميل المسؤولية الجزائية
تعزيز الأمان الاجتماع اب الجرائم، مما يسهم فارت قد تشجع عل للمسير عن أفعال تابعيه، يتم الحد من المخاطر الت
والاقتصادي.تعزيز النظام القانون: يساهم المسؤولون عن الأمور ف الحفاظ عل النظام القانون من خلال اتخاذهم للتدابير
اللازمة والإشراف الجيد، مما يعزز الثقة ف العدالة والتنمية الاقتصادية المستدامة.باختصار، حيث يتم توجيهه نحو الأشخاص
المسؤولين مباشرة عن الأفعال الجرمية دون المساس بالأفراد الذين لا يتحملون المسؤولية المباشرة. هذا النظام يحفز المسيرين
عل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجرائم وحماية المصالح المجتمعية والاقتصادية بشل أفضل، مما يعزز النظام العام
ام القضائية،. والاستقرار الاجتماعثانيا: حدود تطبيق المسؤولية الجزائية للمسيرين عن فعل الغيرمن النصوص القانونية والأح
خاصة الفرنسية، يمن استخلاص أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تتعلق عادة بالرؤساء أو المسيرين الذين يتولون مسؤولية
إدارة ورقابة المؤسسات أو الأعمال الت يقوم بها تابعوهم. وفيما يل بعض النقاط الرئيسية الت يمن استخلاصها: توجيه
المسؤولية : المسؤولية الجزائية توجه عادة إل الأفراد الذين يمتلون سلطة فعلية ف رقابة وتوجيه أفعال التابعين، هذا يعن أنهم
الرقابة أو توجيههم غير السليم للأفعال.المسؤولية الشخصية: عل ب بسبب إهمالهم فترت يتحملون المسؤولية عن الجرائم الت
الرغم من أن المسؤولية الجزائية قد تنتقل إل المسيرين عن أفعال التابعين، إلا أنها تبق مرتبطة بمبدأ شخصية العقوبة، يعن هذا
أن العقوبة تنال فقط الأشخاص الذين تقررت مسؤوليتهم الجنائية بناء عل الأدلة المقدمة وبعد إثبات إدانتهم.1-ضوابط إسناد
المسؤولية الجزائية للمسير عن فعل الغير:لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير يجب توفر شرطين: أ‐ ارتاب الجريمة من قبل
التابع ف حالة تأدية وظيفته أو بسببه (علاقة السببية):ان هذا الضابط هو الذي يربط بين مسؤولية المتبوع وعمل التابع و ف نفس
الوقت يمن اعتباره تبريرا عن هذه المسؤولية حيث لا يمن قبول قيام مسؤولية المتبوع عن كل ما يرتبه التابع من جرائم ،
فيجب أن تون هناك علاقة سببية بين الوظيفة أو الدور الذي يقوم به التابع داخل المؤسسة وبين الجريمة الت ارتبها، فليس من
الاف أن تون الوظيفة سهلت ف ارتاب الجريمة أو ساعدت عل ذلك، بل يجب أن يثبت بوضوح أن التابع لن يون قد ارتب
الخطأ لولا الوظيفة الت يقوم بها داخل المؤسسة. يشمل ذلك ما إذا كان الخطأ الذي ارتبه التابع كان ناتجا عن أمر صريح من
المسؤول عنه أو لا، وسواء كان المسؤول عل علم بالخطأ أو لم ين، وسواء عارض فيه أو لم يعارض فيه.إذا تم ارتاب الجريمة
من قبل التابع بسبب رغبة ف خدمة المسؤول عنه أو بسبب الباعث الشخص، فتعتبر هذه النقاط أساسية ف تحديد المسؤولية
الجزائية عن أفعال الغير داخل الأنظمة القانونية.ولإثبات مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، يجب أن تون الجرائم الت ارتبها
التابع قد وقعت أثناء أداء المهام المتصلة بنشاط المؤسسة، فلا يمن أن يحمل صاحب العمل مسؤولية الجرائم الت ترتب خارج
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نشاط المؤسسة، إذا كانت هذه الجرائم لا تتعلق بالأنشطة المعتادة أو المخولة للتابع أثناء عمله .ب‐علاقة التبعية بين التابع و
الفقرة الثانية من القانون المدن عل ما أنه تتحقق علاقة التبعية ولو لم ين 136  المتبوع:لتحقيق هذا الشرط تضمنت المادة
المتبوع حرا ف اختيار تابعه مت كان هذا الأخير يعمللحساب المتبوع. الأول هو عنصر السلطة الفعلية، بغض النظر عن مصدر
فالتابع ت هذه السلطة، سواء كانت ناتجة عن عقد وكالة أو عقد عمل أو علاقة وظيفية، فمجرد وجود سلطة فعلية للمسير عل
لإقامة علاقة التبعية، ولا يتعين أن تون هذه السلطة شرعية بالضرورة، حت ولو كانت المصدر غير شرع. فإذا كان المتبوع
يمتلك القدرة عل استخدام هذه السلطة، ولو لم يمارسها فعلياً،أما العنصر الثان من علاقة التبعية يتمثل ف أن يون للمتبوع
السلطة ليصدر أوامر ويوجه التابع ف عمله، حت لو كانت هذه التوجيهات عامة، وأن يون له القدرة عل مراقبة تنفيذ هذه
الأوامر. ليس من الضروري أن يون المتبوع قادرا بشل فعل عل مراقبة وتوجيه التابع،ثالثا إعفاء مسيري المؤسسات العمومية
الاقتصادية من المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. وفقًا للقاعدة الأساسية، فإن خطأ الفاعل لا يعف من المسؤولية من يعتبر
مسؤو عنه، فهنا تعتمد مسؤولية التابع عل الأفعال الت يقوم بها دون استشارة المسير ف بعض الحالات داخل المؤسسات يتم
تفويض الصلاحيات، يون هذا التفويض دائما مؤقتًا ويون لأسباب محددة. ينته التفويض معها. تتضمن شروط صحة
التفويض شروطًا شلية وأخرى موضوعية.لا يشترط وجود شل معين أو صيغة معينة للتفويض، ولن من الأفضل أن يون
متوبا لأن ذلك يساعد ف تجنب اللبس ف تحديد المهام والصلاحيات، ويعد ضمانًا لل ما قد ينشأ من خلافات حول صحة
أن مجرد وجود مذكرة خدمة داخلية أو الإشارة إل فرنسا ينص عل هذا السياق، صدر قرار ف ف .التفويض ومداه الزمن
منصب عمل ف الاتفاقية الجماعية للعمل لا يعتبر دليلا كافيا عل وجود تفويض. لذا، يتطلب التفويض أن يون صريحا ومحددا،
ولا يجوز أن يون ضمنيا.الشروط الموضوعية:الشروط الموضوعية للتفويض تتنوع بين شروط خاصة بالمفوض وشروط تتعلق
بموضوع التنفيذ. يتطلب أن يون من غير الممن عليه تنفيذ الأمور شخصيا ومن طرفه، وأن يون النشاط المفوض به ضخما
ومعقدًا. أما الشروط الموضوعية المتعلقة بموضوع التنفيذ، فتشمل ضرورة عدم جعل التفويض دائما، بل يجب تحديد مدته
الزمنية، وأن يحدد بشل دقيق النشاط الذي سيشمله بالإضافة إل ذلك، ينبغ التأكد من قدرات المفوض وكفاءته عل أداء العمل
المطلوب، وضرورة منحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا العمل بنجاح. بهذه الطريقة، يتم ضمان صحة التفويض من النواح
الموضوعية، وتقليل أي اختلافات أو نزاعات قد تنشأ بشأن نطاق ومدة التفويض . كما أنه تنتف المسؤولية الجزائية للمسير عما
فعله تابعه بانتفاء خطئه أي يجب أن يتم اثبات عدم وجود القصد و الخطأ قد قام به المسير فيجب أن يثبت انه لم ين شريا أو
طرفا كما يجب إثبات عدم ارتابه أي صورة من صور الخطأ فبذلك تنتف مسؤوليته و يسأل عنها الفاعل الأصل فقط.الفرع
الثان: المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي. يجب ملاحقة جميع الأشخاص الذين ساهموا بشل فعال ف وقوع الجريمة.
الأمر الذي أقره قانون العقوبات المعدل رقم24/06 المؤرخ ف 28 أفريل 2024 قبل أن نتلم عن المسؤولية الجزائية للمؤسسات
مرحلة ثانية ال أساس هذه المسؤولية الجزائية ثم التطرق ف القانون الجزائري يجب أولا الحدیث عل العمومية الاقتصادية ف
شروط قیام المسؤولية الجزائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية.إن اعتماد مختلف التشريعات للمسؤولية الجنائية للأشخاص
تصبح مسؤوليته شخصية تستند إل ،وبالتال .الاعتراف بالطبيعة الحقيقية للشخص المعنوي كشرط أساس المعنوية يعود إل
الخطأ الشخص الذي قام به. هذا هو الاتجاه الذي تسله معظم التشريعات المقارنة الت اعتمدت المسؤولية الجنائية للمؤسسات
الاقتصادية العمومية كشخص معنوي.موقف المشرع الجزائريان موقف المشرع الجزائري بشأن مسألة إقرار المسؤولية الجزائية
للمؤسسات العمومية الاقتصادية تغير بشل ملحوظً عل مر السنوات. ف البداية، كان الموقف رافضا لإقامة المسؤولية الجزائية
عل جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية مهما كان نوعها، وهذا بموجب القانون الصادر ف سنة 1966.بعد ذلك، بدأ المشرع
الجزائري يتبن تدريجيا فرة إقامة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كأشخاص معنوية، وذلك بموجب القانون رقم 37-75
المؤرخ ف 29 أفريل 1975، الذي يتعلق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلقة بتنظيم الأسعار . تم تعزيز هذا الموقف بشل أكبر ،
وذلك بناء عل المادة 51 مرر من القانون السالف الذكر المتعلق بالعقوبات، الذي تبن مبدأ المسؤولية الجزائية للمؤسسات
الاقتصادية العمومية كأشخاص معنوية.وبالتال، يتضح أن المشرع الجزائري قد تطور من المرحلة الأول من الرفض إل المرحلة
الت تعترف فيها بمسؤولية المؤسسات كأشخاص معنوية فيما يتعلق بجرائم معينة، وأخيرا إل تأكيد القانون عل مسؤولية
المؤسسات الاقتصادية العمومية كأشخاص معنويين بشل عام بموجب التشريعات الحديثة.ثانيا : شروط قيام المسؤولية
الجزائية للأشخاص المعنوية.ان جميع التشريعات الت أقرت المسؤولية الجزائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية تشترط توافر
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شروط معينة ل يمن اسناد الجريمة إليها. هذه الشروط تعتبر أساسية ولا بد من توافرها جميعا، وإذا غاب أي منها، فإنه يحول
دون اسناد المسؤولية الجزائية للذات المعنوية.المبدأ الذي يتبعه ذلك هو مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، حيث يفترض أن
الفعل الجنائ يون ناتجا عن إرادة جماعية للأشخاص الذين يونون الشخص المعنوي.ف هذا السياق، وبناءا عل ما سبق تم
تحديد شروط قيام المسؤولية الجزائية ف شرطين أساسيين:1- اشترط القانون الجزائري لإقرار المسؤولية للمؤسسة الاقتصادية
وجود شخص طبيع يعمل لفائدتها و أن يرتب الجريمة بصفته احد أجهزتها أو ممثلا لها. يتم اعتبارهم أشخاصاً ذوي أهمية
كبيرة بناء عل الوظائف الت يحتلونها، والت تمنحهم صلاحيات إدارية وتنفيذية تؤهلهم لإدارة شؤون المؤسسة،


